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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة، المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بانزكان في 9 دیسمبر 2011 المسجلة في الأمانة العامة للمجلس
الدستوري في 13 دیسمبر 2011، التي قدمھا السادة محمد لشكر وعبد الله بن الاشكر وخالد ابوبل - بصفتھم مرشحین- طالبین فیھا إلغاء انتخاب
السید عبد الرحیم مساعف في الإقتراع الذي أجري في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "اشتوكة - آیت باھا" (إقلیم اشتوكة- آیت باھا)،

وأعلن على إثره انتخاب السادة سعید ضور ومحمد لشكر وعبد الرحیم مساعف أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة في نفس الأمانة العامة في 20 ینایر 2012؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما فصلھ 177 والفقرة
الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن الوسیلة الفریدة المتخذة من أن الاقتراع لم یجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون:

حیث إن الطاعن یدعي في ھذه الوسیلة مخالفة أحكام المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنھ لا تقبل لوائح
الترشیح التي تتضمن أسماء أشخاص ینتمون إلى أكثر من حزب سیاسي واحد، وأن السلطة المكلفة بتلقي الترشیحات یجب علیھا رفض كل
تصریح، ولو في حالة تسلیم الوصل النھائي، تبیَن أنھ قد أودع وسجل لفائدة شخص غیر مؤھل للانتخاب أو أنھ مخالف لإحدى القواعد المنصوص
علیھا في القانون التنظیمي سابق الذكر، وذلك بعلة أن المرشح الأخیر في لائحة الترشیح، التي كان وكیلھا المطعون في انتخابھ، ینتمي إلى حزب

سیاسي غیر الحزب الذي ترشح في لائحتھ، الأمر الذي یتعین معھ إبطال انتخاب وكیل ھذه اللائحة ؛

لكن، حیث إنھ، بغض النظر عن التفسیر الذي یتعین إعطاؤه للفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، فإن المرشح
الأخیر في لائحة الترشیح المعنیة، الذي ادعي أن ترشیحھ تم بتزكیة مسلمّة من غیر الحزب الذي ینتمي إلیھ فعلیا، لم یفز في الاقتراع المذكور ولم

یكتسب بالتالي صفة منتخب ؛

وحیث إنھ یستفاد من مقتضیات المادتین 29 و31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن یكون في صحة انتخاب المرشح
المعلن فوزه ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یصیر طلب السادة محمد لشكر وعبد الله بن الاشكر وخالد ابوبل الرامي إلى الإبطال الجزئي لنتیجة الاقتراع غیر
ذي موضوع ؛

لھذه الأسباب

أولا- یقضي بأن طلب السادة محمد لشكر وعبد الله بن الاشكر وخالد ابوبل الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عبد الرحیم مساعف في الإقتراع الذي
أجري في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "اشتوكة- آیت باھا" (إقلیم اشتوكة- آیت باھا)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعید ضور

ومحمد لشكر وعبد الرحیم مساعف أعضاء بمجلس النواب، صار غیر ذي موضوع ؛



ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة وبنشره في الجریدة الرسمیة.

            وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 27 من ربیع الآخر 1433 (20 مــــــارس 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي          رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر          شیبة ماء العینین       محمد أتركین


